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ملخص

ــي  ــر الأجنب ــا ذات العن ــراءات في القضاي ــن الإج ــث ع ــد الحدي ــراف عن ــاءل دور إرادة الأط يتض
ــراءات  ــى إج ــق ع ــون المطب ــار القان ــاًّ في اختي ــب الإرادة دورًا مه ــا تلع ــاء، بين ــام القض ــة أم المعروض
التحكيــم؛ والســبب أن المحكــم لا يخضــع لقانــون اختصــاص، كالقــاضي الوطنــي، لحــل مســألة التنــازع 
ــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات  ــه في تعيــن القان ــون الــدولي الخــاص، يعين ــواردة في مجــال القان ال
ــم  ــزًا للتحكي ــو WIPO مرك ــة الويب ــت منظم ــة أسس ــة الفكري ــة الملكي ــور حماي ــتجابة لتط ــم. واس التحكي
بوصفــه أول مركــز دولي مؤســي متخصــص في تســوية منازعــات الملكيــة الفكريــة، وأعطــت الأطــراف 
ــة إلى ضرورة إدراج  ــت الدراس ــراءات. خلص ــى الإج ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــة في اختي حري
ــع اللّبــس؛  ــوني ومن ــا للوضــوح القان ــم والوســاطة؛ ضانً ــو للتحكي تعديــلات عــى قواعــد مركــز الويب
ــون  ــار قان ــى اختي ــح ع ــاق الري ــم، وضرورة الاتف ــر التحكي ــون مق ــف لقان ــاع التكيي ــل إخض ــن مث م
ــار  ــاب الإرادة في اختي ــد غي ــم عن ــر التحكي ــون مق ــراد بقان ــح أن الم ــم، وتوضي ــراءات التحكي ــم إج يحك
ــم،  ــر التحكي ــة مق ــم في دول ــق بالتحكي ــي المتعل ــون الإجرائ ــو القان ــراءات ه ــى الإج ــق ع ــون المطب القان

ــم.  ــر التحكي ــون مق ــا في قان ــول به ــن المعم ــازع القوان ــد تن ــس قواع ولي
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Abstract: 

While the role of parties’ autonomy is of minimal importance when discussing procedures in cases 
including foreign element presented before the courts, it plays an important role in the choice of 
applicable law in arbitration procedures. The reason for this is that an arbitrator is not subject to law 
of jurisdiction, in the same way as a national judge. In response to the development of protection 
of intellectual property, the World Intellectual Property Organization “WIPO” organization has 
established an arbitration and Mediation centre, described as the first institutional international 
center specialized in settling intellectual property disputes, and has given the parties freedom 
to choose the law applicable to procedure. The study concludes that it is essential to introduce 
amendments to the WIPO arbitration rules to guarantee legal clarity and prevent confusion, such 
as imposing characterization to the law of the selected seat of arbitration, the need for explicit 
choice on the law governing the arbitration procedures, and clarification about what is meant by 
the law of the seat of arbitration in the absence of choice.

Keywords: Intellectual property; The party’s choice; Party autonomy; Arbitration procedures; 
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المقدمة

يســود العلاقــات التجاريــة في عرنــا الحــالي رغبــة متزايــدة في حمايــة الملكيــة الفكريــة عــن طريــق اللجــوء 
إلى التحكيــم لحــل المنازعــات الناشــئة عنهــا، تُعهــد إلى محكمــن ذوي خــرة في مجــال الملكيــة الفكريــة ليفصلــوا 
ــة ـ  ــة الفكري ــة الملكي ــوني لحاي ــام قان ــم ـ كنظ ــهم في رواج التحكي ــد أس ــة1. وق ــة ملزم ــكام تحكيمي ــا بأح فيه
أســباب عــدة، منهــا؛ اشــتال هــذه المنازعــات عــى تعقيــد قانــوني وفنــي كتلــك المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي 
ــان،  ــن الأحي ــر م ــل، في كث ــر مؤه ــه غ ــا يجعل ــو م ــي؛ وه ــاضي الوطن ــص الق ــن تخص ــرج ع ــلًا؛ إذ تخ مث
ــوال  ــال الأم ــة2. وانتق ــدول النامي ــيا في ال ــل ولا س ــي الهائ ــدم التكنولوج ــور والتق ــذا التط ــتيعاب ه لاس
ــا  ــتدعي حمايته ــرى يس ــة إلى أخ ــن دول ــة م ــة الفكري ــاصر الملكي ــى عن ــوي ع ــي تحت ــات الت ــع والخدم والبضائ
ــواردة في  ــة ال ــة؛ نتيجــة جهــل الأطــراف بالأحــكام القانوني ــر مــن دول ــذ في أكث ــل للتنفي بحكــم تحكيمــي قاب
قوانــن الــدول الأخــرى في حــال رفعهــا أمــام محاكــم دول مختلفــة. ويضــاف إلى ذلــك تفــاوت مســتوى الحايــة 
ــة  ــن الرغب ــلً ع ــة3، فض ــة الفكري ــب الملكي ــة جوان ــأن حماي ــدول بش ــن ال ــة ب ــات الوطني ــة في التشريع القانوني
في حــل المنازعــات بسرعــة مــن خــلال مرونــة الإجــراءات التحكيميــة. ومــع هــذه المميــزات فــإن التحكيــم 
يثــر بعــض الصعوبــات؛ نتيجــة أن المحكــم لا يخضــع لقانــون اختصــاص ـ كالقــاضي الوطنــي لحــل مســألة 
التنــازع الــواردة في مجــال القانــون الــدولي الخــاص، يعينــه في تعيــن القانــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات 
التحكيــم4، والســبب أنــه مــن الناحيــة الأصوليــة، تعــد قواعــد الإســناد الوســيلة التقليديــة لحــل مشــكلة تنــازع 
القوانــن، وترتكــز وظيفتهــا عــى اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق لحــل النــزاع الــذي يشــتمل عــى عنــر 
ــذي يحكــم  ــون ال ــار القان ــشرع لاختي ــا الم ــة يضعه ــدة وطني ــدة بأنهــا قاع ــت هــذه القاع ــد وصف أجنبــي5. وق
العلاقــة ذات العنــر الأجنبــي6. في المقابــل يعتــر التحكيــم نظامًــا اتفاقيًــا يقــوم عــى إرادة الأطــراف، والحــل 
الــذي اســتقرت عليــه في فقــه التحكيــم الــدولي ولوائــح مؤسســات التحكيــم، ومنــح الأطــراف دورًا في اختيــار 
ــا  ــم7؛ أي م ــى التحكي ــق ع ــي المطب ــون الإجرائ ــم أو القان ــراءات التحكي ــى إج ــق ع ــب التطبي ــون الواج القان

يعــرف بمســمى ســلطان الإرادة.
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Robert H. Smit, ‘General Commentary on the WIPO Arbitration Rules’, (1998) 9 Am. Rev. Int’l Arb. 3, p 5   2؛ إبراهيم الدسوقي 
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واســتجابة لتطــور حمايــة الملكيــة الفكريــة أسســت منظمــة الويبــو WIPO 8 في عــام 1994 مركــزًا للتحكيــم 
والوســاطة ليكــون أول مركــز دولي مؤســي متخصــص في تســوية منازعــات الملكيــة الفكريــة (مركــز الويبــو 
للتحكيــم والوســاطة(9، وأصــدر المركــز قواعــد خاصــة بالتحكيــم والوســاطة. وهــذا المركــز يضطلــع بمهمــة 
ــدول  ــن ال ــن أي م ــشركات م ــراد وال ــن الأف ــأ ب ــي تنش ــة الت ــة الفكري ــات الملكي ــوية منازع ــاعدة في تس المس
الأعضــاء في المنظمــة10. وفي إحصائيــة نشرهــا المركــز بينــت أن عــدد قضايــا التحكيــم وصلــت إلى 155 قضيــة 
في عــام 2018، مقارنــة بـــ 47 قضيــة في عــام 200911.وهــذا يقودنــا إلى تســاؤل غايــة في الأهميــة، مفــاده: إذا 
كان التحكيــم عــن طريــق مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة تحكيــاً مؤسســيًا تنظمــه قواعــد معــدة ســلفًا، 
ــة أم  ــة الفكري ــات الملكي ــم في منازع ــراءات التحكي ــم إج ــون ليحك ــار قان ــم اختي ــراف التحكي ــق لأط أفيح

تفــرض عليهــم الإجــراءات الــواردة في قواعــده؟

أهمية الدراسة:

ــاطة  ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــور مرك ــة؛ فظه ــات المهم ــن الموضوع ــة م ــل الدراس ــوع مح ــر الموض يعت
ــى  ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــألة اختي ــة مس ــى دراس ــجع ع ــة يش ــة الفكري ــال الملكي ــص في مج المتخص
إجــراءات التحكيــم لعــدة أســباب: أولًا: المســألة محــل البحــث لا تعــد مســألة نظريــة بحتــة بــل تتمتــع بأهميــة 
عمليــة بالغــة؛ كــون القانــون المختــار ســيطبق عــى إجــراءات التحكيــم؛ فلــو شــابه قصــور لتأثــرت الدعــوى 
ــة المتواليــة، التــي  ســلبًا؛ والســبب أن الشــق الإجرائــي يُعــد قــوام التحكيــم، وهــو يشــمل الأعــال الإجرائي
ــن  ــا12. فقوان ــروض عليه ــزاع المع ــل في الن ــم، يفص ــة التحكي ــن هيئ ــدر ع ــم يص ــول إلى حك ــي للوص ترم
ــض  ــا رف ــى مخالفته ــب ع ــم، ويترت ــة في التحكي ــائل الإجرائي ــاة المس ــد مراع ــى تأكي ــرت ع ــم توات التحكي

منظمة  مصطلح  الدراسة  في  ونستخدم   .World Intellectual Property Organization الفكرية للملكية  العالمية  للمنظمة  اختصار  هو   WIPO  8

التدريبية  الوطنية  الويبو  حلقة  المنازعات،  تسوية  وإجراءات  الفكرية  الملكية  حقوق  إنفاذ  الصغر،  الدين  حسام  انظر  عنه.  تعبرًا  العربية  باللغة  الويبو 
المرجع  .2005 سبتمر   5-7 مسقط  الخارجية،  وزارة  مع  بالتعاون  الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة  تنظمها  للدبلوماسين،  الفكرية  الملكية   حول 

)WIPO/IP/DIPL/MCT/05/2(، تاريخ الزيارة 20 يناير 2020.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_dipl_mct_05/wipo_ip_dipl_mct_05_2.pdf

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص 419؛ كوثر عبد الله، التحكيم في منازعات الملكية الفكرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 183.   9
غسان رباح، حماية الملكية الفكرية والفنية الجديدة، ط 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 2016. ص 206. نظام تسوية المنازعات المتبع في الويبو يختلف   10

عن نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة الدولية WTO. فالأخر يعد جهازًا مركزيًا له اختصاص قضائي عام يشمل جميع منازعات التجارة الدولية با 
فيها منازعات الملكية الفكرية، ويكون أطراف النزاع فيه دولًا، فلا يختص بنظر قضايا الأفراد والشركات. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص 

للملكية الفكرية، مرجع سابق، ص 412-409.
PR/2019/829. تاريخ  2018، المرجع الإلكتروني  %12 لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا في عام  قضايا السطو الإلكتروني المحالة إلى مركز الويبو تزيد بنسبة   11

 https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2019_829_annex.pdf#annex7.2020 الزيارة 20 يناير
كوثر عبد الله، مرجع سابق، ص 196؛ جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص   12

11؛ عز الدين عبد الله، "تنازع القوانن في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص"، مجلة العدالة، السنة السادسة، ع 21، أكتوبر 1979، ص 96. 

(منشور عى موقع قاعدة بيانات دار المنظومة /http://mandumah.com(. وتُعرّف إجراءات التحكيم بأنها "تلك المتعلقة ببدء الخصومة وتنظيم قواعد 
سر المرافعات وكل ما يتعلق بتقديم المستندات وساع الشهود والخرة والإنابة في الحضور، وكذلك ما يتعلق بردّ المحكم وتنحيته أو ما يخص عوارض سر 

الخصومة". كا جاء في: أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات دار الفكر العربي، القاهرة، 1981، ص 88-78. 
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ــة  ــن اتفاقي ــرة د م ــادة 5)1(، الفق ــوني في الم ــه القان ــد أساس ــد يج ــذا التأكي ــذه. وه ــم أو تنفي ــتراف بالحك الاع
ــا  ــن قراءتن ــد م ــا: نج ــورك"13. ثانيً ــة نيوي ــا 1958 "اتفاقي ــة وتنفيذه ــم الأجنبي ــرارات التحكي ــتراف بق الاع
ــار  ــلطان الإرادة في اختي ــألة س ــج مس ــا تعال ــوع أنه ــت للموض ــي عرض ــة الت ــوث المتخصص ــب والبح للكت
ــا قصــورًا  ــا وجدن ــم الحــر، إلا أنن ــق عــى التحكي ــم لتنطب ــق عــى إجــراءات التحكي ــون الواجــب التطبي القان
ــو  ــم ـ ومــن ضمنهــا مركــز الويب ــز التحكي ــل وجــود مراك ــه في ظ ــة، وهــي أن ــح مســألة مهم ــا في توضي فقهيً
ــا إلا  ــكل تفاصيله ــة ب ــائل الإجرائي ــت المس ــة عالج ــراءات واضح ــد وإج ــاك قواع ــاطة ـ هن ــم والوس للتحكي
ــار هــو: متــى يتــم  ــار قانــون يحكــم الإجــراءات، والســؤال المث أنهــا ســمحت ليكــون للأطــراف دور في اختي
إعــال قواعــد المركــز؟ ومتــى يعمــل بأحــكام القانــون المختــار؟ وإذا وجــدت مســألة إجرائيــة منظمــة في كلا 
المصدريــن فــإن معالجتهــا التفصيليــة تختلــف في قواعــد المركــز عنهــا في أحــكام القانــون المختــار فــأي منهــا لــه 

ــق؟ ــة في التطبي الأولوي

صعوبات الدراسة:

تعــج الكتــب بدراســة التحكيــم التجــاري الــدولي بينــا قليلــة تلــك الكتــب التــي تبحــث مســألة التحكيــم 
الــدولي للملكيــة الفكريــة. والــذي وجدنــاه مــن كتــب14 لا تعالــج مســألة الدراســة بــيء مــن التفصيــل وفــق 
قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة؛ فضــلًا عــن تبنــي مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة مبــدأ سريــة 
التحكيــم؛ وهــو مــا جعــل هــذه الدراســة تخلــو مــن التطــرق لأحــكام تحكيميــة صــادرة عــن المركــز تعالــج 
مســألة الدراســة تحديــدًا. وكان كل مــا عثرنــا عليــه هــو أحــكام كَثُــر التطــرق لهــا في الكتــب والأبحــاث التــي 
ــا  ــا لوجاهته ــع تقديرن ــرار، م ــا للتك ــا تجنبً ــدم إيراده ــا ع ــم آثرن ــن ث ــدولي؛ وم ــاري ال ــم التج ــص التحكي تخ

وتأثرهــا القيّــم في إثــراء الجانــب القضائــي والفقهــي للتحكيــم. 

أسئلة الدراسة:

ما مميزات الاعتراف بمبدأ سلطان الإرادة في اختيار القانون الإجرائي المطبق عى التحكيم؟	- 
مــا دور إرادة الأطــراف في اختيــار القانــون الإجرائــي وفــق قواعــد مركــز الويبــو للتحكيم والوســاطة؟ 	- 

ــا ضوابطه؟  وم
ــا 	-  ــراف؟ وم ــار الأط ــاب اختي ــل غي ــي في ظ ــون الإجرائ ــار القان ــم دور في اختي ــة التحكي ــل لهيئ ه

ضوابطــه؟

13  تنص المادة 5 (1( الفقرة (د( عى أنه: "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء عى طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة 

المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل عى: ...(د( أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون 
البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق".

14  كوثر عبد الله، مرجع سابق؛ أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم والنظم الودية لتسوية منازعات الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

.2017
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منهجية الدراسة:

ــة الاعــتراف  ــرز الوصــف مــن خــلال التعــرض لأهمي ــع الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي؛ وقــد ب تتب
ــون الإرادة  ــل قان ــد مح ــا لتحدي ــم تبنيه ــي ت ــات الت ــي والاتجاه ــون الإجرائ ــار القان ــلطان الإرادة في اختي بس
المــراد تطبيــق قواعــده عــى إجــراءات التحكيــم، وبــرز اســتخدام الأســلوب التحليــي للنصــوص الــواردة في 
قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة مــن خــلال مناقشــتها وتحليلهــا، ومــن ثــم الكشــف عــن أوجــه 
القصــور فيهــا ومقارنتهــا ـ مــا كان ذلــك ضروريًــا ـ بموقــف بعــض النصــوص الــواردة في قواعــد المؤسســات 

ــات تثــري الموضــوع.  ــة؛ بهــدف الوصــول إلى نتائــج وتوصي التحكيمي

تقسيم الدراسة:

بنيت الدراسة ـ بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة وثَبت المراجع ـ عى مبحثن، هما عى النحو الآتي: 

المبحث الأول: دور سلطان الإرادة في اختيار القانون الإجرائي عى التحكيم.

ــو  ــز الويب ــد مرك ــق قواع ــي وف ــون الإجرائ ــار القان ــلطان الإرادة في اختي ــدأ س ــال مب ــاني: إع ــث الث المبح
ــاطة. ــم والوس للتحكي

المبحث الأول: دور سلطان الإرادة في اختيار القانون الإجرائي على التحكيم

 يتضــاءل دور إرادة الأطــراف عنــد الحديــث عــن الإجــراءات في القضايــا ذات العنــر الأجنبــي المعروضــة 
أمــام القضــاء، بينــا تلعــب الإرادة دورًا مهــاً في اختيــار القانــون المطبــق عــى إجــراءات التحكيــم المعروضــة 
عــى هيئــة التحكيــم. وســنتناول هــذا المبحــث في مطلبــن أساســين، أولهــا بيــان أهميــة الاعــتراف بســلطان 
الإرادة في اختيــار القانــون الإجرائــي عــى التحكيــم، والثــاني القانــون الإجرائــي المختــار؛ إعــالًا لمبــدأ ســلطان 

الإرادة.

المطلب الأول: أهمية الاعتراف بسلطان الإرادة في اختيار القانون الإجرائي عى التحكيم

ــارس الإرادة  ــا أن تم ــم؛ كان بديهيً ــوء للتحكي ــار اللج ــر في اختي ــلطان الأك ــراف الس ــا كان لإرادة الأط لم
نفســها دورهــا في اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات التحكيــم؛ حيــث يســتمد مبــدأ ســلطان 
ــر  ــي تعت ــه الت ــن طبيعت ــم م ــى التحكي ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــراف - في اختي ــة الأط الإرادة - حري

ــا 15.  ــا اتفاقيً نظامً

ولا يخفــى أن مبــدأ ســلطان الإرادة في اختيــار قانــون يعــد مــن أهــم المبــادئ المســتقرة في تنــازع القوانــن؛ 

15  أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم والنظم الودية لتسوية منازعات الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص 292. 
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حيــث إن إرادة الأطــراف هــي ضابــط الإســناد. ولعــل المرونــة في تطبيــق هــذا المبــدأ عــى إجــراءات التحكيــم 
الــدولي يكشــف لنــا عــن حقيقــة مؤداهــا مراعــاة مصالــح الأطــراف16، وقــد أشــار تقريــر اللجنــة الاستشــارية 
بالإنفــاذ التابعــة لمنظمــة الويبــو إلى الملاحظــة الآتيــة: أنــه في عقــود الترخيــص ذات العنــر الأجنبــي تكــرر 
اختيــار الأطــراف للقانــون الســويسري أو النمســاوي والإنجليــزي17. ومــا لاحظنــاه عــى التقريــر عــدم بيانــه 
أينصــب هــذا الاختيــار ليحكــم العقــد أم موضــوع التحكيــم أم إجــراءات التحكيــم، ومــا يهمنــا في هــذا المقــام 
ــي  ــار يلب ــذا الاختي ــون ه ــلطان الإرادة؛ لك ــدأ س ــق مب ــون وف ــار قان ــم في اختي ــراف حريته ــة الأط ــو ممارس ه
مصالــح الأطــراف، ولإعــال مبــدأ ســلطان الإرادة في اختيــار القانــون الإجرائــي عــى التحكيــم لــه مــررات 

عديــدة أخــرى ســيي ذكرهــا.

لا جــدال في أن مبــدأ ســلطان الإرادة في اختيــار القانــون المطبــق عــى إجــراءات التحكيــم أضحــى الوســيلة 
ــل  ــي معــن ب ــون إجرائ ــة ولا يحتكــم لقان ــة معين ــم؛ كــون المحكــم لا يعمــل باســم دول الأساســية في التحكي
ــة  ــة الاتفاقي ــدًا للطبيع ــج تأكي ــذا المنه ــد ه ــم يع ــن ث ــون، وم ــذا القان ــد ه ــراف لتحدي ــوع إلى الأط ــم الرج يت
للتحكيــم. ويســتند في تقريــر ذلــك إلى أن "حريــة الأطــراف في تنظيــم إجــراءات التحكيــم هــي نتيجــة طبيعيــة 
لحقهــم في تــرك طريــق قضــاء الدولــة والإجــراءات المتبعــة أمامــه"18. أضــف إلى ذلــك الاختــلاف البــنّ بــن 
الإجــراءات المتبعــة أمــام المحاكــم وتلــك المتبعــة في التحكيــم؛ حيــث يســطر الفقيــه Boer 19 وجــه الاختــلاف 
بــأن قواعــد الإجــراءات تعــدّ مــن قواعــد المرافعــات التــي تحكــم الخصومــة القضائيــة؛ لأنهــا تتصــل بنشــاط 
الســلطة القضائيــة في الدولــة المرفوعــة الدعــوى أمــام محاكمهــا حتــى لــو كانــت الدعــوى ذات عنــر أجنبــي، 
ــة التحكيــم لقانــون إجرائــي إلا ذلــك الــذي يحــدده الأطــراف، أو مــا يقــع  بينــا في التحكيــم، لا تخضــع هيئ

عليــه اختيــار هيئــة التحكيــم أو مؤسســة التحكيــم، عنــد غيــاب الاتفــاق.

ــوع  ــى موض ــا ع ــا أجنبيً ــق قانونً ــه يطب ــة فإن ــة القضائي ــص في الخصوم ــاضي إذا اخت ــر أن الق ــة الأم وحقيق
الدعــوى ذات العنــر الأجنبــي، عينتــه قواعــد الإســناد أو إرادة الأطــراف؛ بينــا ســلطان الإرادة لا يســمح بــه 
ــا  في إجــراءات الدعــوى أمــام القضــاء؛ لتعلــق الدعــوى بنشــاط مرفــق عــام؛ ومــن ثــم يكــون التطبيــق إلزاميًّ

16  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 126؛ حيث يصف ذلك بقوله: "باعتبار أن الأطراف في العقد هم الأقدر عى اختيار القانون الملائم لطبيعة العلاقة القانونية 

القائمة بينهم".
17  ميخائيل غروس، تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ المعنون "ممارسة الأنظمة البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية وطرق عملها"، الدورة التاسعة، 

)WIPO/ACE/9/10( جنيف من 3 إلى 5 مارس 2014، رقم المرجع
18  أحمد عبد الكريم سلامة وإسلام أحمد، مرجع سابق، ص 118.

19 Th M De Boer, ‘Choice of Law in Arbitration Proceedings’ (2014) 375 RECUEIL DES COURS, 53. Chapter III, p 66.
 There is a major difference between judicial proceedings and arbitration, in that a court of law is bound to apply its
 own rules of private international law, its own rules on international arbitration, and its own rules of civil procedure. By
 contrast, an arbitral tribunal has no “home base”, no fixed abode in one particular state. The place of arbitration may be
 chosen by the parties, or it may be determined by the arbitrators themselves or by the arbitral institution by which they
were appointed.

ينظر أيضًا: هشام عي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص 201.
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لقانــون المرافعــات في الدولــة20. بينــا نجــد هنــاك مرونــة في التحكيــم مــن خــلال الاعــتراف ـ عى قدم المســاواة 
ـ بحــق الأطــراف في اختيــار القانــون الــذي يطبــق عــى موضــوع التحكيــم، والحــق نفســه يارســه الأطــراف في 

اختيــار القانــون الإجرائــي عــى التحكيــم. 

ــن  ــوني م ــان القان ــزة الأم ــراف مي ــن للأط ــلطان الإرادة يضم ــدأ س ــتراف بمب ــه أن الاع ــك في ــا لا ش ومم
خــلال المعرفــة المســبقة بالقانــون الــذي يرغبــون في إخضــاع إجــراءات التحكيــم لحكمــه. لذلــك يلجــؤون إلى 
إعــال هــذا المبــدأ؛ لأنــه يترتــب عــى العمــل بــه سرعــة الفصــل في النــزاع التحكيمــي المعــروض عــى هيئــة 
التحكيــم، ومــن جانــب يترتــب عليــه أثــر إيجــابي مــن خــلال وضــوح الاختيــار ودقتــه، ومــن جانــب آخــر 
لــه أثــر ســلبي يتمثــل في اســتبعاد القوانــن التــي يــؤدي تطبيقهــا إلى إعاقــة الفصــل في النــزاع التحكيمــي عنــد 

غيــاب الاختيــار، وهــي تشــمل قواعــد إجرائيــة معقــدة أو لا تصلــح للتطبيــق عــى التحكيــم الــدولي.

ــم في  ــراءات التحكي ــز إج ــهم في تركي ــي يس ــون الإجرائ ــار القان ــلطان الإرادة لاختي ــدأ س ــتراف بمب والاع
قانــون واحــد؛ كونــه تحكيــاً مشــوبًا بعنــر أجنبــي؛ إذ إن كــون أطــراف النــزاع مــن دول مختلفــة ومــن أماكــن 
توطُّــنٍ مختلفــة، أو إقاماتهــم في دول مختلفــة ـ قــد يفســح مجــالًا لتطبيــق قانــون لا يرغــب بــه هؤلاء الأطــراف ولا 
يتصــل بالعمليــة التحكيميــة، وهنــا تكــون الميــزة بــأن يختــار الأطــراف تطبيــق قانــون الدولــة التــي يجــري عــى 

إقليمهــا التحكيــم أو قانــون الدولــة التــي ســينفذ الحكــم فيهــا مســتقبلًا أو تطبيــق قواعــد مؤسســة تحكيــم21.

وعــى هــذا النحــو يظهــر أن مرونــة دور ســلطان الإرادة تنســحب أيضًــا عــى الســاح للأطــراف باختيــار 
أكثــر مــن قانــون ليحكــم جوانــب مختلفــة مــن إجــراءات التحكيــم، والخاصيــة التــي تميــز هــذا الاتجــاه أن شرط 
ــى إخضــاع  ــم يصــح الاتفــاق ع ــم هــو شرط اتفاقــي؛ ومــن ث ــراءات التحكي ــق عــى إج ــون يطب ــار قان اختي
ــدأ  ــة في مب إجــراء معــن لقانــون مــا وإخضــاع إجــراء آخــر لقانــون آخــر. ويــرى د. منــر المناصــر أن المرون
ــن  ــن مجموعــة مــن القوان ــة مــن ب ــاء الأطــراف للقواعــد الإجرائي ــد تصــل إلى درجــة انتق ســلطان الإرادة ق
ومجموعــة مــن قواعــد مؤسســات تحكيميــة؛ ومــن ثــم يتشــكل مزيــج منهــا22. ونــرى أن احــترام دور الإرادة 
في اختيــار أكثــر مــن قانــون يجــب أن لا يــؤدي إلى إرهــاق عمــل المحكــم في تطبيقــه لأكثــر مــن قانــون، وهــذا 
يفــرض عــى الأطــراف الحــرص عــى انســجام هــذه القوانــن المختلفــة؛ منعًــا للتضــارب عنــد إعالهــا مــن قبــل 

المحكــم.

ــم  ــل اتفاقه ــة تعدي ــراف مكن ــح الأط ــواز من ــلطان الإرادة ج ــدأ س ــتراف بمب ــول بالاع ــى الق ــب ع ويترت

20  أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الواجب التطبيق عى إجراءات التحكيم، منشور في مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 2009، ص 752.
21  عاشور مروك، التحكيم، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2014/2013، ص 99.

22  منر المناصر، "دور هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق عى الإجراءات في مجال التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة ما بن التحكيم الأردني 

765. (منشور عى  2، ص  2017، م  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية- جامعة الإسكندرية، العدد الأول،  والمري والفرني والإنجليزي"، 
 .)http://mandumah.com/ موقع قاعدة بيانات دار المنظومة
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وتغيــر القانــون المختــار دون أن يمــس ذلــك صحــة عقدهــم. وقــد لقــي ذلــك تأييــدًا مــن بعــض الــشراح23، 
وحجتهــم في ذلــك عــدم وجــود مانــع مــن الاعــتراف بحــق الأطــراف في تغيــر القانــون المختــار المــراد عــى 

ــا آخــر؛ حيــث إن ذلــك يعــدّ مــن صميــم مبــدأ ســلطان الإرادة. الإجــراءات والاســتبدال بــه قانونً

ومــن ناحيــة أخــرى يــؤدي تطبيــق مبــدأ ســلطان الإرادة عــى إجــراءات التحكيــم إلى إشــكالية تتمثــل في 
التعديــلات التشريعيــة عــى القانــون أو القواعــد المختــارة اللاحقــة عــى اختيــار الأطــراف لــه؛ ومــن ثــم أي 

النصــن يطبــق؛ نــص القانــون الــذي تــم تعيينــه بــإرادة الأطــراف في شرط التحكيــم أم النــص الجديــد؟

إن إعــال مبــدأ ســلطان الإرادة يفســح المجــال للأطــراف - جوازيًــا - إيــراد شرط تثبيــت (تجميــد( القانــون 
الــذي يطبــق عــى الإجــراءات، وبمقتــى ذلــك يســتبعد كل نــص جديــد يصــدر بعــد الاتفــاق عــى تطبيــق 

القانــون الــوارد في شرط التحكيــم24.

ومــع أن مبــدأ ســلطان الإرادة يعــد الســلطان الأكــر في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى الإجــراءات 
فإنــه لم يحســم مســألة مهمــة، تتمثــل في أنــه لــو أثــر أمــام المحكــم ســؤال مفــاده: المســألة المثــارة أمامــه أهــي 
مســألة إجرائيــة أم موضوعيــة؟ فــا القانــون الــذي ســيحتكم إليــه؟ هــذه المعضلــة يواجههــا القــاضي والمحكــم 
عــى حــد ســواء، وتســمى التكييــف، ويعترهــا القانــون الــدولي الخــاص مــن المســائل التــي يختــص بهــا قانــون 

القــاضي إلا أن الفقــه لــه اتجاهــان في التحكيــم، همــا:

الاتجــاه الأول: إخضــاع التكييــف للقانــون المختــار.25 وتقديرنــا لهــذا الــرأي أنــه يفتقــر إلى الوضــوح، فضــلًا 
عــن صعوبــة تطبيقــه؛ وذلــك للأســباب الآتيــة: أولًاـ لــو افترضنــا جــدلًا أن الأطــراف اختــاروا قانونًــا ليطبــق 
عــى إجــراءات التحكيــم وآخــر عــى موضــوع النــزاع، فــا معيــار تفضيــل أحــد القانونــن عــى الآخــر؛ لتكون 
أحــكام قانونــه هــي الســبيل لتكييــف المســألة؟ ثانيًــاـ يترتــب عــى هــذا الاتجــاه ملاحظــة، وهــي: هــل عــدم 
اختيــار الأطــراف للقانــون الــذي يطبــق عــى الإجــراءات يتطلــب تطبيــق القانــون المختــار عــى الموضــوع؟ 
إن عــدم اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى الإجــراءات لا يعنــي دائــاً امتــداد تطبيــق القانــون الواجــب 
ــب  ــراءات يتطل ــى الإج ــق ع ــون يطب ــح لقان ــراف الري ــار الأط ــاب اختي ــوع؛ إذ إن غي ــى الموض ــق ع التطبي

البحــث عــن الإرادة الضمنيــة للأطــراف26.

ــائد  ــع للس ــا ـ يخض ــراء أم موضوعً ــألة ـ إج ــف المس ــاه أن تكيي ــذا الاتج ــاب ه ــرى أصح ــاني: ي ــاه الث الاتج
ــبة  ــاضي بالنس ــون الق ــة قان ــم بمثاب ــر التحكي ــون مق ــار أن قان ــى اعتب ــا؛ ع ــم تأسيسً ــر التحكي ــة مق في دول

23  أحمد عبد الكريم سلامة وإسلام أحمد، مرجع سابق، ص 134.

24  هشام عي صادق، القانون الواجب التطبيق عى عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2014، ص 125-120.

25  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 41.

26  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، ج 5، دار الثقافة، عَان، 1997. ص 187؛ فاضل حاضري، "تقصي المحكم إرادة الأطراف الريحة والضمنية 

في خصوص اختيارهم للقانون الواجب التطبيق عى النزاع في العقد الدولي"، مجلة التحكيم العالمية، ع 31 و32، 2016، ص 306-285. 
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ــراف  ــل الأط ــن قب ــار م ــة المخت ــون الإرادة الريح ــق قان ــه ـ لا يطب ــلمنا ب ــرأي ـ إن س ــذا ال ــم27. وه للمحك
ليحكــم مســألة التكييــف، وهــو قانــون قــد يختلــف عــن قانــون مقــر التحكيــم28. ويقــف هــذا الاتجــاه موقفًــا 
وســطًا ولا ينحــاز لأحــد القوانــن المختــارة صراحــة مــن الأطــراف دون الآخــر ليطبــق عــى مســألة التكييــف. 
ــرأي هــو الراجــح  ــة، مفــاده: إذا كان هــذا ال ــة في الأهمي ــرأي يثــر ســؤالًا غاي ــر بالملاحظــة أن هــذا ال والجدي
ــة التــي يجــري عــى إقليمهــا  ــة مقــر التحكيــم هــي الدول في الفقــه، فكيــف يتــم معرفــة مقــر التحكيــم؟ دول
ــة التحكيــم29. وبنــاء عــى هــذا الاتجــاه  التحكيــم، وهــو المــكان المحــدد باتفــاق الأطــراف أو بقــرار مــن هيئ
ــه لتكييــف المســألة أهــي إجــراء أم موضــوع.  ــا يحتكــم إلي ــا أصليً ــة مقــر التحكيــم ضابطً يكــون ضابــط دول

ــباب  ــي؛ للأس ــق العم ــرب إلى التطبي ــو الأق ــا ـ ه ــاني ـ في تقديرن ــاه الث ــإن الاتج ــن ف ــر إلى الاتجاه وبالنظ
الآتيــة: أن هــذا الاتجــاه لم يرتكــن ـ كــا فعــل الاتجــاه الأول ـ إلى تطبيــق القانــون المختــار؛ والســبب أن تكييــف 
المســألة لم يحــدد بشــكل قاطــع فكيــف يميــل المحكــم لتطبيــق القانــون المختــار عــى الإجــراءات ويــترك القانون 

المختــار عــى الموضــوع أو بالعكــس؟ 

ــم  ــا أمــام تحكي ــم حــل هــذه المشــكلة إن كن ــم الحــر فكيــف يت ــق عــى التحكي وكل مــا ســقناه أعــلاه يطب
مؤســي؟ البــن مــن التنظيــم الدقيــق لمؤسســات التحكيــم الدوليــة والإقليميــة والمحليــة أنهــا تنظــم المســائل 
ــا في لائحــة، وهنــا نــرى أنــه لــو أجــري التحكيــم وفــق لائحــة مؤسســة تحكيــم فــإن  الإجرائيــة تنظيــاً دقيقً

شــائكة تكييــف المســألة بأنهــا إجــراء أو موضــوع تتضــاءل. 

المطلب الثاني: القانون الإجرائي المختار إعالًا لمبدأ سلطان الإرادة

مــن الواضــح أن الأطــراف في التحكيــم لهــم الحريــة في اختيــار قانــون يطبق عــى الإجــراءات بينا لا يســمح 
بذلــك للأطــراف في القضايــا المرفوعــة أمــام القضــاء؛ ويتجــه الفقــه إلى عــدة اتجاهــات؛ لتحديــد محــل قانــون 

الإرادة المــراد تطبيــق قواعــده عــى إجــراءات التحكيــم:

الاتجــاه الأول: اتجــاه حــر، ويطلــق عليــه التحكيــم العائــم ”floating arbitration“؛ أي أن تنظيــم 
الإجــراءات يتــم بمعرفــة الأطــراف30. ويعــرف هــذا النــوع مــن التحكيــم بأنــه "التحكيــم الــذي يتحــرر فيــه 
الأطــراف مــن كل القواعــد الوطنيــة؛ حيــث تقــوم إرادة الأطــراف بصياغــة أو تقنــن القواعــد الإجرائيــة التــي 
ــاشر بالنــص عــى  ــق مب ــة بطري ــه بشــكل مفصــل"31. ويــارس الأطــراف هــذه الحري تحكــم ســر المنازعــة في

27  كوثر عبد الله، مرجع سابق، ص 210.

28  من الممكن عمليًّا أن يختار الأطراف قانونًا يحكم الإجراءات، ليس بقانون دولة مقر التحكيم. 

29  ناريان عبد القادر، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 242. 

العاقات الخاصة  العام في  التحكيم والنظام  التطبيق عى إجراءات  الواجب  القانون  الرفاعي،  العليم  63؛ أشرف عبد  الكردي، مرجع سابق، ص  30  جمال 

الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص 3. 
31  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 63. 
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الإجــراءات كبنــود في اتفــاق التحكيــم أو بتضمينهــا اتفاقًــا مســتقلًا32. بنــاء عليــه؛ تتحــرر إجــراءات التحكيــم 
مــن الخضــوع لأي قانــون وطنــي ليخضــع لقواعــد إجرائيــة أنشــأها الأطــراف اعتــادًا عــى إرادتهــم في صياغــة 
ــت  ــد بين ــق33. وق ــم الطلي ــون أو التحكي ــلا قان ــم ب ــه التحكي ــم بأن ــذا التحكي ــف ه ــك يوص ــد، لذل القواع
ــتقلالية  ــراف الاس ــي الأط ــاه يعط ــذا الاتج ــم أن ه ــراءات التحكي ــم إج ــأن تنظي ــيترال بش ــات الأونس ملحوظ
ــراف  ــة أط ــر صياغ ــببن؛ أولًا: تعت ــه لس ــب الفق ــن جان ــدٍ م ــتراض ونق ــلّ اع ــام مح ــه نظ ــر أن ــة34، غ الذاتي
ــراف  ــام الأط ــدم إلم ــك إلى ع ــبب ذل ــع س ــة، ويرج ــر المألوف ــور غ ــن الأم ــم م ــراءات التحكي ــم لإج التحكي
بجميــع المســائل الإجرائيــة التفصيليــة35، ثانيًــا: عــدم احترافيــة أطــراف التحكيــم، أو أن صياغتهــم للإجراءات 
ــا  ــا36، بين ــم فيه ــذ الحك ــراد تنفي ــة الم ــم أو في الدول ــر التحكي ــرة في مق ــة الآم ــد الإجرائي ــدم بالقواع ــد تصط ق
يؤيــد آخــرون هــذا المســلك؛ كــون الأطــراف هــم الأقــدر عــى تصــور القواعــد الأكثــر انســجامًا مــع نزاعهــم 

ــم أو المشــارطة37. بمســاعدة مستشــاريهم؛ لتدمــج هــذه القواعــد في صلــب اتفــاق التحكي

ــق  ــة تطبي ــاء في إمكاني ــن القض ــز ع ــم يتمي ــة: إن التحكي ــزز مقول ــأنه أن يع ــن ش ــلك م ــذا المس ــذ به فالأخ
قواعــد ليــس لهــا قــوة القانــون كتلــك التــي تنفــذ في حــدود إقليــم الدولــة ويلتــزم القضــاء بتطبيقهــا، وهــو 

 .38 Karton ــى ــشراح ويدع ــد ال ــاه أح ــذي تبن ــرأي ال ال

الاتجــاه الثــاني: يتجــه إلى منــح حريــة للأطــراف في اختيــار قانــون وطنــي ينطبــق عــى إجــراءات التحكيــم. 
ويؤيــد ذلــك أن التحكيــم هــو ـ في جوهــره ـ اتفــاق قــد يرتبــط بأكثــر مــن نظــام قانــوني ارتباطًــا يجعــل كلًا 
ــا أن  ــاه، منه ــذا الاتج ــتري ه ــا تع ــة عيوبً ــض أن ثم ــرى البع ــراءات39. وي ــى الإج ــق ع ــوًا للتطبي ــا مدع منه
ــون آخــر ليكمــل  ــة؛ ممــا يتطلــب البحــث عــن قان ــع المســائل الإجرائي ــار قــد لا يســتوعب جمي ــون المخت القان
النقــص، وغالبًــا مــا يطبــق قانــون مقــر التحكيــم40. هــذا الانتقــاد يصــف واقعــة تفــاوت القوانــن في تنظيــم 

32  مصطفى الجال وعكاشة عبدالعال، التحكيم في العاقات القانونية الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 1998، 

ص 220. 
33  أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبيق عى المسائل الإجرائية في مجال التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص 23-22.

34  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، "ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم". تاريخ الزيارة 22 ديسمر 2019.
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/explanatorytexts/organizing_arbitral_proceedings

35  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 16.

36  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 16؛ جمال الكردي، مرجع سابق، ص 66.

37  أحمد عبدالكريم سلامة، القانون الواجب التطبيق، مرجع سابق، ص 762. 

38 J D. H. Karton, ‘Party Autonomy and Choice of Law: Is International Arbitration Leading the Way or Marching to the Beat of 
Its Own Drummer?’ (2010) 60 U.N.B. L.J. 32.He stated that rules of law are frequently applied in arbitration that are either 
unavailable or unlikely to be applied in national courts. In the context of international of private law, “rules of law” must 
be distinguished from “laws.” The latter means the laws applicable in a state, whatever their source – statute, case law, 
or treaty. Rules of law, on the other hand, are any statements of principle that do not have the force of law in any state.

39  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 51؛ مصطفى الجال وعكاشة عبدالعال، مرجع سابق، ص 223.

40  أشرف عبد العليم الرفاعي، مرجع سابق، ص 4، وقد بنّ أن لقانون مقر التحكيم دورًا احتياطيًا أو مساعدًا إلى جانب قانون الإرادة بالنسبة لاختيار القواعد 

التي تحكم إجراءات سر المنازعة. 
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ــة؛  ــة الرتاب ــه صف ــدق علي ــا تص ــا م ــائل، ومنه ــة المس ــا في معالج ــون متقدمً ــا يك ــا م ــة، ومنه ــائل الإجرائي المس
ــة 41. ــة وواضح ــراف صريح ــون إرادة الأط ــب أن تك ــام يتطل ــذا النظ ــذ به فالأخ

الاتجــاه الثالــث: يميــل إلى جــواز الاتفــاق عــى إخضــاع إجــراءات التحكيــم لقواعــد معمــول بهــا في مركــز 
ــة  ــز التحكيمي ــد المراك ــا في أح ــول به ــد معم ــراف لقواع ــار الأط ــا. فاختي ــة أو خارجه ــل الدول ــم داخ تحكي
ــو  ــا ل ــرًا، بين ــاً ح ــل تحكي ــل يظ ــي ب ــم المؤس ــة التحكي ــا صف ــي عليه ــة لا يضف ــة التحكيمي ــم المنازع ليحك
اختــار الأطــراف مركــزًا تحكيميًــا معينـًـا لترتّــب عــى الاختيــار أن يكــون التحكيــم مؤسســيًا؛ ومــن ثــم تخضــع 
ــة في حــال  ــه42. ويكــون اســتناد الأطــراف إلى هــذه القواعــد إمــا بصفــة أصلي ــة لإجراءات الدعــوى التحكيمي
ــة القواعــد المتفــق عليهــا  ــق احتياطــي في حــال عــدم تغطي ــو اتفاقهــم مــن أي قواعــد أخــرى وإمــا بطري خل
لمســألة أو أخــرى مــن المســائل الإجرائيــة. ومــن مميــزات الأخــذ بهــذا النظــام أن مراكــز التحكيــم لديهــا لوائــح 
ــة43ً، ولا يخفــى أن هــذه  إجرائيــة خاصــة بهــا تحــدد الإجــراءات الواجبــة الاتبــاع بشــأن التحكيــم بــدءًا ونهاي

اللوائــح تتحــرر مــن الإجــراءات والشــكليات التــي تطلبهــا قوانــن المرافعــات الوطنيــة44.

الاتجــاه الرابــع: يمنــح ســلطة لهيئــة التحكيــم ـ المحكــم - في اختيــار إجــراءات التحكيــم. وهــذه الســلطة 
ــم أو أن  ــراءات التحكي ــات إلى إج ــم دون الالتف ــراف تكتفــي بالاتفــاق عــى التحكي يعــترف بهــا؛ كــون الأط
الأطــراف تتنــاول مســائل الإجــراءات بإيجــاز45. ويعيــب هــذا الاتجــاه أنــه يوســع مــن ســلطة المحكــم، التــي 
قــد تصــل إلى حــد التعســف في اســتعال الســلطة46؛ والســبب أن هيئــة التحكيــم قــد تصــل إلى اختيــار قانــون 
إجرائــي لا تربطــه صلــة بالنــزاع47. وهــذا الاتجــاه حــاول أن يمنــح هيئــة التحكيــم الحريــة نفســها التــي تمنــح 

لأطــراف النــزاع في الاتجــاه الثــاني مــن حيــث اختيــار قانــون إجرائــي. 

ــدى  ــول م ــار ح ــؤال يث ــإن الس ــلطان الإرادة، ف ــدأ س ــد مب ــورة تؤك ــات المذك ــذه الاتجاه ــت كل ه إذا كان
ــون  ــار القان ــق اختي ــراف ح ــارس الأط ــي؛ أي ــم المؤس ــراف إلى التحكي ــأ الأط ــدأ إذا لج ــذا المب ــتراف به الاع
ــد  ــية؟ وق ــز المؤسس ــد المرك ــواردة في قواع ــراءات ال ــاع الإج ــم اتب ــرض عليه ــم أم يف ــى التحكي ــي ع الإجرائ

ــان: ــؤال اتجاه ــذا الس ــو ه ــر نح ظه

ــون  ــق قان ــون لتطبي ــة، ويك ــة التحكيمي ــة في المؤسس ــد الإجرائي ــق القواع ــة تطبي ــاه الأول أولوي ــرى الاتج ي

41  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 56.

42  المرجع السابق، ص 58-57.

43  مصطفى الجال وعكاشة عبدالعال، مرجع سابق، ص 222.

44  المرجع السابق، ص 223. 

45  المرجع السابق، ص 227-226.

46  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 69.

47  مصطفى الجال وعبدالعال عكاشة، مرجع سابق، ص 229.
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الإرادة عــى إجــراءات التحكيــم دور احتياطــي48. ويذهــب مؤيــدو هــذا الاتجــاه إلى "فــرض القواعــد الإجرائية 
ــة المتفــق  ــة عــى القواعــد الإجرائي ــواردة في لائحــة المركــز عــى نحــو إلزامــي؛ بحيــث تكــون لهــا الأفضلي ال

ــع احتياطــي"49.  ــن الأطــراف، وتكــون هــذه الأخــرة ذات طاب ــا ب عليهــا في

في حــن يــرى أنصــار الاتجــاه الثــاني أولويــة تطبيــق قانــون الإرادة الإجرائــي الــذي اختــاره الأطــراف عــى 
قواعــد المؤسســة التحكيميــة 50. وإذا تــم تبنــي هــذا الاتجــاه فإنــه يعطــي إرادة الأطــراف تطبيــق أي قانــون أو 
قواعــد عــى التحكيــم لــدى المؤسســة التحكيميــة، ولا تطبــق قواعــد المؤسســة التحكيميــة إلا في حــال عــدم 

وجــود اتفــاق51. 

ويتبــن مــن ســياق الاتجاهــات الســابقة أن الغلبــة لمبــدأ ســلطان إرادة الأطــراف في اختيــار القانــون المطبــق 
عــى إجــراءات التحكيــم، وهــذا الاعــتراف يــدل عــى احــترام الطبيعــة الاتفاقيــة للتحكيــم، ولكــن الســؤال 

الــذي يثــار هــو: هــل اعترفــت قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة بهــذا المبــدأ؟

المبحــث الثانــي: إعمــال مبــدأ ســلطان الإرادة فــي اختيــار القانــون الإجرائــي وفــق قواعــد مركــز 

الويبــو للتحكيــم والوســاطة 

ــة  ــإن قواعــد هــذا المركــز هــي الواجب ــم ف ــزاع إلى مركــز تحكي ــة الن ــم عــى إحال إذا اتفــق أطــراف التحكي
ــوه  ــم فوض ــم؛ أي أنه ــراف بإرادته ــا الأط ــص له ــي رخ ــة الت ــه الجه ــم؛ لأن ــراءات التحكي ــى إج ــق ع التطبي
لإعــال قواعــده وإجراءاتــه للتحكيــم52. وقــد أكــدت المــادة 53	 مــن قواعــد مركزالويبــو للتحكيــم والوســاطة 
أن قواعــد المركــز للتحكيــم ـ وهــي قواعــد لائحيــة لمؤسســة تحكيــم ـ هــي التــي تُســرّ الخصومــة التحكيميــة 
المثــارة أمامــه مــا لم تتعــارض نصوصــه مــع نــص قانــوني وارد في القانــون الواجــب التطبيــق عــى التحكيــم؛ 
وعندئــذ يكــون للأخــر الأولويــة في التطبيــق. وســنعرض في هــذا المبحــث لمســألة القانــون الواجــب التطبيــق 
عــى إجــراءات التحكيــم وفــق قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة، وذلــك في مطلبــن أولهــا حريــة 
الأطــراف في اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات التحكيــم، وثانيهــا القانــون الواجــب التطبيــق 

عــى الإجــراءات عنــد غيــاب الإرادة.

48  أحمد عبد الكريم سلامة وإسلام أحمد، مرجع سابق، ص 141؛ أحمد عبد الكريم، القانون الواجب التطبيق، مرجع سابق، ص 773.

49  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 61.

50  أحمد عبد الكريم سلامة وإسلام أحمد، مرجع سابق، ص 142؛ أحمد عبد الكريم، القانون الواجب التطبيق، مرجع سابق، ص 774.

51  جمال الكردي، مرجع سابق، ص 60. 

52  ناريان عبد القادر، مرجع سابق، ص 296.

53  تنص المادة 3 من قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة عى ما يأتي:
 (a) These Rules shall govern the arbitration, except that, where any of these Rules are in conflict with a provision of
 the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail. (b) The Law
applicable to the arbitration shall be determined in accordance with Article 61(b).
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المطلب الأول: حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق عى إجراءات التحكيم

إن إحالــة النــزاع لإحــدى مؤسســات التحكيــم تعنــي القبــول الضمنــي بالخضــوع لإجراءاتهــا اللائحيــة؛ 
إذ إن في التحكيــم المؤســي لوائــح داخليــة تعنــى بتنظيــم العمليــة التحكيميــة54، بــل إن البعــض يصــف ذلــك 

بأنــه إذعــان للقواعــد الإجرائيــة المقــررة في لائحــة التحكيــم 55. 

والأمــر الــذي يســتدعي الوقــوف والنظــر فيــه، هــو منــح قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة لأطــراف 
 النــزاع الحــق في ممارســة ســلطان الإرادة لاختيــار قانــون يحكــم إجــراءات التحكيــم في المــادة 61 (ب(56،

 غر أن هذا السلطان ليس مطلقًا من غر شرط بل يخضع لشرطن أساسين: 

.“expressly agreed” الرط الأول يستلزم الاتفاق الريح لاختيار قانون بإيراده اللفظ، وهو بالإنجليزية

ــون  ــار قان ــة في اختي ــراف الحري ــح الأط ــراف؛ إذ مُن ــا لإرادة الأط ــاءت احترامً ــشرط ج ــذا ال ــة ه وصياغ
تخضــع لــه إجــراءات التحكيــم في منازعــة الملكيــة الفكريــة المثــارة أمــام مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة. 
وأهميــة تبنــي مراكــز التحكيــم، ومــن بينهــا مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة، الأخــذ بقانــون الإرادة الريح 
ليطبــق عــى إجــراءات التحكيــم ـ تكمــن في اعتباريــن، الأول: الطبيعــة الاتفاقيــة للتحكيــم، التــي تعتمــد ـ في 
ــة  ــاء هيئ ــدم انت ــاني: ع ــم. الث ــارطة تحكي ــكل شرط أو مش ــذ ش ــواء أخ ــراف، س ــاق الأط ــى اتف ــاس ـ ع الأس
التحكيــم إلى الجهــاز القضائــي لأي دولــة، بــل هــي تتمتــع باســتقلالية تســتمد ولايتهــا مــن اتفــاق الأطــراف57. 

غر أن هناك ملاحظات وتساؤلات عى صياغة الشرط الأول، يمكن أن نسوقها فيا يأتي: 

يلاحــظ مــن اســتلزام الــشرط الأول الاتفــاق الريــح بــن الأطــراف، أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم 
ــة  ــح الأطــراف الحري ــه مــن خــلال من ــدأ ســلطان الإرادة عــى إطلاق ــة بإعالهــا مب ــل إلى المرون والوســاطة تمي
ــم ومحــلّ  ــة بــن العقــد أو اتفــاق التحكي ــده بــشرط وجــود رابطــة فعلي ــون دون تقيي ــار القان ــة في اختي الكامل
تنفيــذ القــرار عنــد إصــداره، ودون ارتباطــه بالقانــون المطبــق عــى موضــوع النــزاع. غــر أنــه تجــدر الإشــارة 
إلى أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة لم تذكــر أو تشــترط أن يكــون هــذا الاتفــاق الريــح كتابيًــا؛ 
ومــن ثــمّ أيعــدّ هــذا توســعًا مــن قبــل قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة أم هــو ســهو تشريعــي؟ ومــا 
يثــر الاســتغراب أن القواعــد اكتفــت بتعبــر أن يكــون الاختيــار بالاتفــاق الريــح، فهــل المراســلات المتبادلــة 
بــن الأطــراف ترقــى لأن تكــون اتفاقًــا صريًحــا؟ وهــذه تســاؤلات محقّــة غــر أنــه لا إجابــة لهــا؛ لعــدم نــشر 

الأحــكام التحكيميــة الصــادرة عــن المركــز تطبيقًــا لمبــدأ السريــة.

 Le Revue Marocaine d’Arbitrage Arabe et 54  عبد الإله عدي ياطر، "دور الإرادة في التحكيم التجاري"، المجلة المغربية للتحكيم العربي والدولي

.) https://www.almanhal.com(منشور عى موقع قاعدة البيانات المنهل) .2016، ص 11-42 ،International,

55  عبد الإله عدي ياطر، مرجع سابق. ص 21.

56  Article 61(b) states “The Law applicable to the arbitration shall be the arbitration law of the place of arbitration, unless 
the parties have expressly agreed on the application of another arbitration law and such agreement is permitted by the 
law of the place of arbitration.” 

57  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 18.
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ويمكــن أن يجيــب عــن التســاؤلات الســابقة ويجــي الاســتغراب المطــروح مــا جــاء في ملاحظــات 
ــه "في بعــض الأحيــان، قــد ترغــب الأطــراف التــي لم  الأونســيترال عــام 1996 "ملاحظــات 1996" مــن أن
تــدرج في اتفــاق التحكيــم شرطًــا ينــص عــى أن تخضــع إجــراءات التحكيــم لمجموعــة مــن قواعــد التحكيــم في 
أن تفعــل ذلــك بعــد بــدء التحكيــم"58؛ ممــا يعنــي أن اختيــار القانــون المطبــق عــى الإجــراءات لا يلــزم أن يكتب 
باتفــاق التحكيــم ذاتــه بــل قــد يتــم الاتفــاق عليــه بعــد بــدء التحكيــم؛ فــإن أردنــا تطبيــق الأمــر نفســه عــى 
ــه ثــم، تــم  ــار الأطــراف اللجــوء إلي ــه، إن اخت واقعــة التحكيــم أمــام مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة فإن
اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى الإجــراءات في جلســات التحكيــم -أي بعــد بــدء التحكيــم- فعندئــذ 
يكــون الــشرط الأول قــد تــم اســتيفاؤه. ولضــان جديــة الاختيــار نقــترح أن يكــون الاختيــار في أول جلســة 

مــن جلســات التحكيــم.

ويلاحــظ أيضًــا أن نطــاق الاختيــار الريــح؛ بنــاء عــى قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة، مقيــد 
باختيــار قانــون ـ وهــو مــا يفهــم مــن إيــراد تعبــر ”arbitration law“ في النــص ـ وليــس بقواعــد إجرائيــة 
ــراءات  ــال إج ــائدة في مج ــراف س ــادات أو أع ــراف أو ع ــة الأط ــن صياغ ــد م ــرى أو قواع ــة أخ ــة لمؤسس تابع
ــة  ــا الدول ــت له ــة انضم ــة دولي ــم واردة في اتفاقي ــد التحكي ــة أو قواع ــد المؤسس ــن قواع ــا لم تك ــم م التحكي
فأصبحــت جــزءًا مــن تشريعهــا الداخــي59؛ ممــا يعنــي أن اختيــار الأطــراف الريــح ينصــب عــى قانــون دولــة 
ينظــم المســائل الإجرائيــة للتحكيــم، بينــا ليــس مــن الممكــن اختيــار قواعــد مؤسســة تحكيميــة. وهــذا التشــدد 
لــه مــا يــرره؛ وهــو منــع التزاحــم بــن القواعــد اللائحيــة التابعــة للمؤسســات، التــي يمكــن أن نجــد تعارضًــا 

في تعاطيهــا للمســائل الإجرائيــة. 

ــه  ــموحًا ب ــم مس ــراءات التحكي ــم إج ــون يحك ــار قان ــى اختي ــاق ع ــتلزم أن يكــون الاتف ــاني يس ــرط الث ال
ــم.  ــون مقــر التحكي وفــق قان

وهــذا الــشرط يقيــد حريــة أطــراف التحكيــم بــرورة احــترام النصــوص الإجرائيــة الآمــرة في دولــة مقــر 
التحكيــم؛ تجنبًــا لبطــلان الحكــم؛ أي يقيّــد الحريــة الفرديــة لتحقيــق المصلحــة العامــة؛ ممــا يفــرض عــى المحكــم 
ــة  ــض صح ــرر البع ــام60. وي ــام الع ــد النظ ــع قواع ــارض م ــا يتع ــم ب ــرار التحكي ــدار ق ــدم إص ــا وع احترامه
هــذا الاتجــاه بالقــول: "إن الدولــة عــى الرغــم مــن اعترافهــا بشرعيــة التحكيــم فإنهــا لا يمكــن أن تتجاهــل 
أنــه يجــري عــى إقليمهــا وأنــه يقــوم بوظيفــة أداء العدالــة التــي هــي مــن صميــم اختصــاص الســلطة العامــة، 

والدولــة لا تســمح بالتحكيــم إلا في إطــار المشروعيــة التــي لهــا طابــع وطنــي"61.

58  الأونسيترال، ملحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص 9. 

59  مثال المادة 1 من قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015.

60  فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 179.

61  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 79. 



المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد المنتظم الأول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر222

ويضــاف إلى ذلــك أنــه يُحمّــل أطــراف التحكيــم مهمــة التمعــن والــتروي في الاختيــار؛ بحيــث لا يكــون 
اختيــارًا عشــوائيًا. ويؤكــد د. أبــو العــلا النمــر أنــه:

 قــد يحــدث في كثــر مــن الحــالات أن يكــون القانــون الــذي يحكــم إجــراءات التحكيــم مختلفًــا تمامًــا عــا 
ــاره  ــم اختي ــد يت ــم ق ــكان التحكي ــي أن م ــع العم ــت في الواق ــن الثاب ــم، وم ــر التحكي ــون مق ــرر في قان ــو مق ه
ــي  ــاخ الطبيع ــال المن ــل جم ــن مث ــة؛ م ــارات القانوني ــن الاعتب ــا ع ــدة تمامً ــة بعي ــارات عملي ــة أو لاعتب بالمصادف
والجغــرافي، والتيســر عــى الأطــراف أو هيئــة التحكيــم. وعــى الرغــم مــن هــذا الواقــع واعــتراف القانــون 
المقــارن في جميــع الــدول بحــق الأطــراف في اللجــوء إلى التحكيــم لتســوية منازعاتهــم، ولاســيا ذات الطابــع 
ــا مــا يحــدث تزاحــم أو تنــازع بينهــا في حكــم بعــض المســائل الإجرائيــة؛ إذ يعتــر قانــون  الــدولي، فإنــه غالبً
مقــر التحكيــم هــو "ســيد الموقــف" فيــا يتعلــق بكيفيــة رســم حــدود العلاقــة بــن المحاكــم القضائيــة وهيئــة 
التحكيــم ومــدى إمكانيــة تدخــل المحاكــم الوطنيــة في إجــراءات التحكيــم، ســواء بالمســاعدة، كــا هــو الشــأن 
ــة عــى صحــة  ــالإشراف والرقاب ــع القــسر، أو ب ــي لهــا طاب ــة الت ــة أو التحفظي ــق بالإجــراءات الوقتي ــا يتعل في

ــم 62. اتفــاق التحكي

ــرار  ــذ ق ــة تنفي ــع مرحل ــجم م ــاءت لتنس ــا ج ــن أن صياغته ــر يتب ــالفي الذك ــن س ــام شرح الشرط أم
التحكيــم؛ أي مــا تطلبتــه اتفاقيــة نيويــورك. وقــد بينــت المــادة 5)1( د مــن اتفاقيــة نيويــورك63 رفــض تنفيــذ 
ــت إجــراءات  ــذ إذا كان ــذ، ومــن ضمــن ذلــك رفــض التنفي ــة المطلــوب إليهــا التنفي ــم في الدول ــرار التحكي ق
التحكيــم التــي اتبعــت مخالفــة لمــا اتفــق عليــه الأطــراف (مخالفــة لســلطان الإرادة( أو لقانــون البلــد الــذي تــم 
فيــه التحكيــم في حالــة عــدم الاتفــاق. واســتخدام الاتفاقيــة لـــ"أو" في النــص إنــا جــاء ليفيــد التخيــر. ومــن 

ــذه.  ــا لرفــض تنفي ــه ســيكون ســببًا موجبً ــون الإرادة ولم يطبقــه فإن ــمّ إذا خالــف المحكــم قان ث

ــائل  ــب المس ــى أغل ــتملت ع ــد اش ــا ق ــد أنه ــاطة يج ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــد مرك ــن في قواع والمتمع
الإجرائيــة، وهنــا يثــار تســاؤل أيضًــا مفــاده: كيــف يتــم التوفيــق بــن إعــال قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم 

ــراف؟ ــإرادة الأط ــار ب ــون المخت ــة في القان ــد الإجرائي ــاطة والقواع والوس

ــه في حــال منــح قواعــد المركــز للأطــراف إمــكان  ــان؛ يذهــب الــرأي الأول إلى أن ــاك رأي وأمــام ذلــك هن
ــة عــدم  ــار هــو الــذي يــسري ولا يكــون لقواعــد المركــز دور إلا في حال ــون المخت مخالفــة قواعدهــا فــإن القان
وجــود نــص64. في حــن يذهــب الــرأي الآخــر إلى أن قواعــد المركــز اللائحيــة إلزاميــة التطبيــق، ولهــا الأولويــة 

62  المرجع السابق، ص 78.

63  تنص المادة 5)1( د عى أنه: "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء عى طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة 

في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل عى: ...(د( أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد 
الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق".

64  جمال الكردي، مرجع سابق، ص .60
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عــى القانــون المختــار65. وقــد بينــت قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة في المــادة 2 أنــه إذا نــص اتفــاق 
التحكيــم عــى خضوعــه لقواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة فــإن هــذه القواعــد تكــون جــزءًا مــن 
اتفــاق التحكيــم، ويتــم إعالهــا في النــزاع مــا لم يوجــد اتفــاق عــى خــلاف ذلــك بــن الأطــراف66. ويفهــم مــن 
ســياق المــادة أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة ســتكون جــزءًا لا يتجــزأ مــن اتفــاق التحكيــم؛ أي 
تصبــح بمثابــة شروط عقديــة تضمنهــا اتفــاق الأطــراف مــا لم يوجــد اتفــاق بــن الأطــراف عــى اختيــار قانــون 

آخــر، فــإن وجــد اختيــار لقانــون آخــر فعندئــذ تكــون لــه الأولويــة في التطبيــق عــى قواعــد المركــز.

ومن خلال عرض هذين الشرطن نستخلص ما يأتي:

ــي أن  ــا يعن ــون؛ مم ــار قان ــراف باختي ــت للأط ــاطة اعترف ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــد مرك أولًا: أن قواع
ممارســتهم لحــق الاختيــار لا يشــمل اختيــار قواعــد مركــز أو عــادات وأعــراف ســائدة في مجــال الإجــراءات.

ــى  ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــال اختي ــرة في مج ــة كب ــون بحري ــم يتمتع ــراف التحكي ــا: أن أط ثانيً
ــم. ــر التحكي ــون مق ــن قان ــة م ــة وطني ــت رقاب ــتكون تح ــة س ــذه الحري ــراءات؛ إلا أن ه الإج

ثالثًــا: أن مســألة تطبيــق القانــون المختــار بــإرادة الأطــراف عــى إجــراءات التحكيــم ـ دون شــك ـ مســألة 
مهمــة؛ ويتوقــف عليهــا ـ مــن غــر منــازع ـ مصــر تنفيــذ قــرار التحكيــم. 

ــد  ــر قواع ــم غ ــز تحكي ــد مرك ــة قواع ــم الريح ــراف بإرادته ــار الأط ــو اخت ــه ل ــبق أن ــا س ــى م ــب ع يترت
ــكان  ــا ل ــة وأعرافه ــادات الدولي ــز أو الع ــام المرك ــور أم ــم المنظ ــاطة لتحكيمه ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب مرك
مــن الممكــن أن تأخــذ هــذه المســألة حكــم غيــاب تحديــد قانــون الإرادة مــن قبــل الأطــراف؛ وعندئــذ يطبــق 

ــاني.  المحكــم مــا يعرضــه المطلــب الث

المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق عى إجراءات التحكيم عند غياب سلطان الإرادة

بينــت قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة أنــه في حــال غيــاب اتفــاق الأطــراف عــى اختيــار قانــون 
ليحكــم إجــراءات التحكيــم فــإن قانــون دولــة مقــر التحكيــم هــو القانــون الــذي يطبــق. 

والسؤال الذي يثار هنا هو: كيف يتحقق غياب الإرادة الريحة للأطراف؟

لا شــك في أن ذلــك قــد يتحقــق في حالــة اختيــار الأطــراف دولــة مــا مقــرًا للتحكيــم دون اختيــار قانونهــا 
ــوع  ــم موض ــا لحك ــراف قانونً ــار الأط ــا يخت ــاب الإرادة عندم ــام غي ــون أم ــك نك ــراءات. كذل ــم الإج لحك
ــاب  ــام غي ــون أم ــك نك ــراءات. كذل ــى الإج ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــن تحدي ــون ع ــم ويغفل التحكي
الإرادة عندمــا يختــار الأطــراف قواعــد لائحيــة لمؤسســة تحكيــم أو أعرافًــا ســائدة في مجــال إجــراءات التحكيــم.

65  المرجع السابق، ص 61.

66  Article 2 “where an arbitration agreement provides for arbitration under the WIPO Arbitration rules, these Rules shall be 
deemed to form part of that Arbitration Agreement and the dispute shall be settled in accordance with these Rules, as in 
effect on the date of the commencement of the arbitration, unless the parties have agreed otherwise”.
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ولعــل مــا يــرر موقــف قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة في إخضــاع الإجــراءات لقانــون مقــر 
التحكيــم في حــال غيــاب الإرادة الريحــة أن ذلــك يــأتي تعبــرًا عــن إرادة الأطــراف الضمنيــة؛ إذ إن الأطــراف 
إذا اختــاروا قانونًــا يحكــم موضــوع النــزاع ومقــرًا للتحكيــم فــإن تعيينهــم لمقــر التحكيــم يعــد قرينــة عــى اتجــاه 
نيتهــم الضمنيــة نحــو تطبيــق قانــون هــذه الدولــة عــى الإجــراءات أيضًــا67، ويــرر الفقــه هــذا المســلك بأنــه 
تأكيــد للطابــع الاتفاقــي للتحكيــم، وفيــه يكــون لقانــون مقــر التحكيــم دور احتياطــي68. والــدور الاحتياطــي 
يقصــد بــه أنــه إذا غــاب الاتفــاق الريــح عــى اختيــار قانــون إجرائــي يحكــم إجــراءات التحكيــم، ولم يجــد 
المحكــم لهــا نصًــا في قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة فإنــه ـ عندئــذ ـ لا مانــع مــن اللجــوء إلى قانــون 

مقــر التحكيــم. 

ويرجــح الفقــه تطبيــق قانــون مقــر التحكيــم عنــد غيــاب إرادة الأطــراف؛ حيــث إن عمــل هيئــة التحكيــم 
عمــل قضائــي؛ فــإن كان القــاضي ملزمًــا تطبيــق قانــون الدولــة التــي يــارس وظيفتــه القضائيــة فيهــا فــإن عــى 

المحكــم تطبيــق قانــون المــكان الــذي يجــري فيــه التحكيــم69. 

والســؤال المطــروح هــو: مــا المقصــود بقانــون مقــر التحكيــم؟ أهــو قانــون الدولــة التــي تنعقــد فيهــا هيئــة 
التحكيــم أم قانــون الدولــة التــي يصــدر فيهــا حكــم التحكيــم؟ 

ــر  ــود بمق ــاق المقص ــددت نط ــاطة ح ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــد مرك ــن قواع ــادة 8	 70 م ــدو أن الم ويب
التحكيــم، حيــث تحتــوي هــذه المــادة عــى ثلاثــة بنــود، يبــن البنــد (أ( المقــر القانــوني لمقــر التحكيــم؛ أي هــو 
ذلــك المــكان الــذي اتفــق عليــه الأطــراف، وإذا لم يتفــق الأطــراف عــى مقــر التحكيــم فــإن إدارة مركــز الويبــو 
للتحكيــم والوســاطة تتــولى تحديــد هــذا المــكان، ويؤخــذ بعــن الاعتبــار عنــد اختيــار الإدارة لهــذا المقــر رأي 
الأطــراف وظــروف النــزاع. ونلاحــظ هنــا أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة لم تحــدد متــى تتدخــل 
إدارة المركــز في تحديــد مقــر التحكيــم، أيكــون قبــل عقــد الجلســة الأولى أم عنــد إخفــاق الأطــراف في الاتفــاق 
ــات  ــم جلس ــة التحكي ــد هيئ ــل في عق ــكلة تتمث ــار مش ــي تث ــع العم ــة. وفي الواق ــار في أول جلس ــى الاختي ع
التحكيــم في دولــة أو دول ليســت هــي بدولــة مقــر التحكيــم، فهــل يعــد ذلــك تغيــرًا لهــذا الاختيار؟ حســمت 
قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة هــذا الأمــر وأكــدت المــادة نفســها -المــادة 8	- في بندهــا (ب( أنــه 
ــم المعــن  ــة مقــر التحكي ــم في أي مــكان آخــر يختلــف عــن دول ــم عقــد جلســات التحكي ــة التحكي يجــوز لهيئ

67  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 42.

68  المرجع السابق، ص 42. 

69  فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 169.

70  Article 38 states “(a) Unless otherwise agreed by the parties, the place of arbitration shall be decided by the Center, taking 
into consideration any observations of the parties and the circumstances of the arbitration.
(b) The Tribunal may, after consultation with the parties, conduct hearings at any place that it considers appropriate. It 

may deliberate wherever it deems appropriate.
(c) The award shall be deemed to have been made at the place of arbitration.”
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بالكيفيــة التــي حددهــا البنــد (أ( بــشرط استشــارة الأطــراف؛ ممــا يعنــي أن عقــد الجلســات في دولــة ليســت 
ــك،  ــراف بذل ــارة الأط ــى استش ــاء ع ــون بن ــل يك ــم ب ــة التحكي ــا لإرادة هيئ ــس رهنً ــم لي ــر التحكي ــة مق بدول
ويلاحــظ أنــه غــر واضــح الجــزاء المقــرر إذا مــا تجــاوزت الهيئــة الأطــراف، كــا يلاحــظ عــدم تحديــد طبيعــة 
استشــارة الأطــراف أهــي إلزاميــة أم استئناســية؟ وهنــاك مســألة أخــرة، قــد تثــار، تتعلــق بفرضيــة مفادهــا أنــه 
لــو تــم العمــل بالبنــد (ب( وعقــدت الجلســات في دولــة غــر دولــة مقــر التحكيــم وصــدر الحكــم في الدولــة 
التــي ليســت بمقــر التحكيــم كــا هــو وارد في البنــد (أ( فأيــن يكــون مــكان صــدور الحكــم؟ وقــد حســمت 
المــادة 8	 الجــدل الــذي قــد يثــار بهــذا الشــأن مســتقبلًا بقولهــا في البنــد (ج(: إن الحكــم يعتــر صــادرًا في مقــر 
التحكيــم؛ أي ذلــك المقــر الــذي اختــاره الأطــراف أو الــذي عينتــه إدارة مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة. 

ومــن ســياق مجمــوع مــا تقــدم، يتبــن أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة لا تعطــي المحكمــن 
ــراف  ــدور الإرادي لأط ــدت ال ــد أك ــراءات؛ إذ إن القواع ــى الإج ــق ع ــذي يطب ــون ال ــر القان ــة تقري فرص
التحكيــم ولم تمنــح هــذه المكنــة للمحكمــن. ويلاحــظ أيضًــا أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة لا 
تعطــي المحكــم ســلطة في اختيــار مقــر التحكيــم. وكل ذلــك عــى خــلاف بعــض المراكــز التحكيميــة؛ وعــى 
ســبيل المثــال المــادة 19 مــن قواعــد التحكيــم في غرفــة التجــارة الدوليــة التــي تمنــح المحكمــن دورًا في اختيــار 
القانــون المطبــق عــى الإجــراءات: "إن القواعــد الواجبــة التطبيــق عــى الإجــراءات أمــام المحكــم هــي تلــك 
ــي تحددهــا  ــق القواعــد الت ــد ســكوتها عــن معالجــة أمــر معــن، يجــب تطبي ــذا النظــام. وعن ــتمدة مــن ه المس
الأطــراف، وعنــد انتفــاء تحديــد الأطــراف يتــولى المحكــم تحديدهــا ســواء أحــال في شــأنها إلى قانــون إجرائــي 

وطنــي أو لم يحــل إليــه"71.

ولنــا ـ بهــذا الصــدد ـ تســاؤل مفــاده: مــا المــراد بقانــون دولــة مقــر التحكيــم الــذي تطلبتــه قواعــد مركــز 
ــازع  ــناد (تن ــد الإس ــم قواع ــي بتنظي ــم المعن ــر التحكي ــة مق ــون دول ــو قان ــاطة؟ أه ــم والوس ــو للتحكي الويب
ــوم  ــا أن نق ــن لن ــاؤل يمك ــذا التس ــن ه ــة ع ــم؟ للإجاب ــق بالتحكي ــي المتعل ــون الإجرائ ــن( أم القان القوان
بعمليــة قيــاس بــن مــا ورد في الفقــرة (أ( مــن المــادة 61 والفقــرة (ب( - محــل دراســتنا الحاليــة- مــن المــادة 
نفســها؛ فقــد أكــدت الفقــرة (أ(، المعنيــة بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى موضــوع النــزاع أن تعيــن القانــون 
ــن. وإذا  ــازع القوان ــون تن ــس قان ــة ولي ــده الموضوعي ــق قواع ــب أن تطب ــزاع يج ــوع الن ــى موض ــص ع المخت
ــتكون  ــرة (ب( فس ــي في الفق ــون الإجرائ ــراد بالقان ــا ي ــى م ــرة (أ( ع ــوارد في الفق ــه ال ــه نفس ــا التوج ــا طبقن م
ــازع  ــون تن ــم وليــس قان ــة مقــر التحكي ــق في دول ــم هــو المطب ــي المتعلــق بالتحكي ــون الإجرائ النتيجــة أن القان
ــة ــة الإنجليزي ــرة (ب( باللغ ــص في الفق ــه الن ــر عن ــا ع ــو م ــم، وه ــر التحكي ــة مق ــع في دول ــن المتب  القوان
 ”arbitration law of the place of arbitration“. وقــد يــرر موقــف قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم 
ــألة  ــأن مس ــرة (أ(؛ ب ــره في الفق ــم ذك ــا ت ــوة ب ــرة (ب( أس ــل في الفق ــر تفصي ــن ذك ــكوتها ع ــاطة في س والوس

71  غرفة التجارة الدولية، قواعد التحكيم المعتمدة وسار العمل بها من 1 مارس 2017، تاريخ الزيارة: 1/4/ 2020.
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration.
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الإجــراءات تخضــع لقانــون القــاضي، وقياسًــا عــى هــذه القاعــدة الأصوليــة في القانــون الــدولي الخــاص فــإن 
قانــون مقــر التحكيــم هــو القانــون الإجرائــي؛ أي قانــون التحكيــم وليــس تنــازع القوانــن72.

ــة  ــي أولوي ــراف يعن ــاب إرادة الأط ــل غي ــؤال الآتي: ه ــب بالس ــذا المطل ــم ه ــب أن نخت ــن المناس ــل م ولع
تطبيــق قانــون مقــر التحكيــم عــى تطبيــق قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة؟ وبهــذا الصــدد ذكــرت 
الدكتــورة كوثــر عبــدالله أنــه في حالــة ســكوت الأطــراف عــن اختيــار قانــون إجرائــي فــإن الإجــراءات تخضــع 
لقواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة مــا لم تتعــارض هــذه القواعــد مــع قانــون مقــر التحكيــم73. وقــد 
جانبهــا الصــواب في ذلــك؛ إذ إنــه بقــراءة نــص المــادة 74	 مــن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة يتبــن 
أن قواعدهــا هــي المطبقــة عــى إجــراءات التحكيــم باســتخدامها كلمــة ”shall“، وهــي كلمــة يقابلهــا بالعربيــة 
"يجــب"؛ ممــا يعنــي أن لهــا صفــة إلزاميــة في الاتبــاع. وبينــت المــادة أيضًــا أن هــذه القواعــد اللائحيــة لا تطبــق 

إذا كان مــن شــأن تطبيقهــا مخالفــة قاعــدة آمــرة في القانــون الواجــب التطبيــق عــى الإجــراءات، وهــو في حالــة 
ــم؛ حيــث لا يجــوز للأطــراف مخالفتهــا بالتعبــر عنهــا في قواعــد  ــون مقــر التحكي ــاب الإرادة ســيكون قان غي

 .“the parties cannot derogate” مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة بعبــارة

فعــى ســبيل المثــال والمقارنــة، بينــت المــادة 19 مــن قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة في قواعدهــا للتحكيــم 
أن لهــا الأولويــة في التطبيــق مــا لم تواجــه الهيئــة مســألة لم تنظمهــا؛ إذ إنــه عندئــذ يكــون لقانــون الإرادة دور في 
التطبيــق، وفي حــال غيــاب الإرادة يطبــق قانــون باختيــار المحكمــن. ويلاحــظ هنــا ـ بنــاء عــى قواعــد غرفــة 
التجــارة الدوليــة ـ أن التعيــن واضــح في مختلــف الحــالات: متــى تطبــق قواعــد المركــز، ومتــى يطبــق قانــون 

الإرادة، ومتــى يطبــق قانــون آخــر في غيــاب الإرادة. 

وتقديرنا لموقف قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة ـ في حال غياب الإرادة ـ نعرضه عى النحو الآتي: 
أولًا: لم تمنح هيئة التحكيم سلطة في تعين القانون الواجب التطبيق عى الإجراءات.

ثانيًا: حددت بريح العبارة معاير تحديد مقر التحكيم، وبهذا التحديد تقلّ مشكلات التفسر المتناقض.
ثالثًا: إذا حدد مقر التحكيم بإرادة الأطراف أو من قبل إدارة المركز فإن هيئة التحكيم لا يجوز لها عقد جلســات 

في أي دولة خلاف هذا المقر إلا باستشارة الأطراف.
رابعًا: القواعد اللائحية ستكون محل تطبيق في حال غياب الإرادة الريحة، إلا أنها تستبعد عند وجود نصوص 

آمرة في قانون مقر التحكيم. 

72 Chrocziel et al., International Arbitration Of Intellectual Property Disputes: A practitioner’ (Guide, 2017, P7).
The seat of Arbitration will provide the procedural law that governs the arbitration. This does not entail the application of 
domestic civil procedure rules but rather that the arbitration will be governed by the arbitration statute of the arbitral seat.

73  كوثر عبد الله، مرجع سابق، ص 212-211.

74 Article 3 “These Rules shall govern the arbitration, except that, where any of these Rules is in conflict with provision of 
the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.”
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الخاتمة

ممــا ســبق، يتضــح أن معرفــة القانــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات تحكيــم منازعــات الملكيــة الفكريــة 
ــم والوســاطة.  ــو للتحكي ــي تنظــر أمــام مركــز الويب ــا الت ــاد عــدد القضاي أضحــى مســألة مهمــة في ظــل ازدي
فبموجــب قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة أصبــح بمقــدور هيئــة التحكيــم تطبيــق قواعــد المركــز 

اللائحيــة، أو القانــون المختــار بــإرادة الأطــراف، أو قانــون مقــر التحكيــم. 

وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- أن القانــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات التحكيــم في منازعــات الملكيــة الفكريــة يعــد موضوعًــا 	

مهــاً؛ إذ بنــاء عليــه تتوقــف صحــة التحكيــم بأكملــه.
- أن الاعــتراف بمبــدأ الإرادة لاختيــار القانــون الإجرائــي عــى التحكيــم لــه مزايــا متعــددة تتفــق مــع 	

الطبيعــة الاتفاقيــة للتحكيــم. 
- أن اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى إجــراءات التحكيــم لــه مناهــج متنوعــة، وكل منهــج لــه 	

مــا يميــزه عــن الآخــر؛ ومــن ثــم مــن الصعــب بمــكان تحديــد أيّ منهــا يعــد الأفضــل أو المرجــح عــى 
الآخــر. 

- أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة تعتــر حديثــة نســبيًا؛ لحداثــة إنشــاء المركــز، إلا أنهــا في 	
صياغتهــا للقانــون الواجــب التطبيــق عــى الإجــراءات حاولــت أن تضــع نصــب أعينهــا، في مرحلــة 

التنفيــذ، قابليــة قــرار التحكيــم للتنفيــذ.
- ــلال 	 ــن خ ــم م ــة للتحكي ــة الاتفاقي ــت الصف ــاطة احترم ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــد مرك أن قواع

منــح الأطــراف حريــة في اختيــار القانــون المطبــق عــى الإجــراءات، وهــو ليــس بالــرورة أن يكــون 
القانــون نفســه المطبــق عــى موضــوع النــزاع، ولم تقيــد القواعــد الأطــراف بــرورة اتصالــه بالعقــد 

ــزاع.  أو الن
- أن قواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة ضيقــت مــن دور هيئــة التحكيــم، ويظهــر ذلــك جليًــا 	

في ثلاثــة مواضــع أساســية؛ الأول: عنــد غيــاب الإرادة في اختيــار قانــون ليحكــم إجــراءات التحكيــم. 
ــو  ــز الويب ــإن إدارة مرك ــذ ف ــم، وعندئ ــر التحكي ــى مق ــح ع ــاق الري ــاب الاتف ــد غي ــاني: عن والث
للتحكيــم والوســاطة هــي التــي تتــولى تحديــد المقــر. والثالــث: في عقــد جلســات التحكيــم في دولــة 

غــر دولــة مقــر التحكيــم. 
- ــر 	 ــن مق ــز في تعي ــل إدارة المرك ــى تتدخ ــدد مت ــاطة لم تح ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــد مرك أن قواع

التحكيــم، أيكــون قبــل عقــد الجلســة الأولى أم عنــد إخفــاق الأطــراف في الاتفــاق عــى الاختيــار في 
ــة؟ أول جلس
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- أن قواعــد مركزالويبــو للتحكيــم والوســاطة واضحــة بشــأن مــن لــه ســلطة في تحديــد مقــر التحكيــم، 	
واحترامًــا لهــذه الســلطة الاتفاقيــة، بينــت أن جلســات التحكيــم يجــوز عقدهــا في دولــة غــر دولــة مقــر 
ــاء عــى استشــارة الأطــراف، ويؤخــذ عــى الصياغــة في هــذا الأمــر أنهــا غــر واضحــة  ــم بن التحكي
بشــأن استشــارة الأطــراف والرجــوع إليهــم؛ أهــي استشــارة إلزاميــة أم جوازيــة لهيئــة التحكيــم، كــا 

أنهــا لم توضــح الجــزاء المقــرر في حــال عــدم استشــارة الأطــراف.

وفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة با يأتي: 
- ــأن 	 ــوح ب ــاك وض ــون هن ــرورة أن يك ــن ال ــوع، م ــراء أم موض ــي إج ــألة أه ــف المس ــألة تكيي في مس

تخضــع هــذه المســألة لقواعــد مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة، وفي حالــة ســكوت القواعــد عــن 
ــز عمــل المحكــم  ــة مهمــة لتركي ــم. وهــذه التوصي ــة مقــر التحكي ــون دول تنظيمهــا فإنهــا تخضــع لقان

ــادات.  ــارب الاجته ــع تض ــت ومن ــى الوق ــا ع حفاظً
- ــون 	 ــب أن يك ــم يج ــراءات التحكي ــم إج ــون يحك ــار قان ــح لاختي ــاق الري ــح أن الاتف ضرورة توضي

كتابــةً: باتفــاق التحكيــم أو المشــارطة أو في أول جلســة مــن جلســات التحكيــم. وهــذه التوصيــة تعــد 
ضانــة لــكل مــن هيئــة التحكيــم والأطــراف في الاســتخدام المتواتــر للقانــون نفســه، وعــدم تعــدده 

نتيجــة إلغائــه أو تبديلــه المتكــرر مــن قبــل الأطــراف.
- ــد 	 ــل عق ــم قب ــر التحكي ــد مق ــاطة في تحدي ــم والوس ــو للتحكي ــز الويب ــم دور إدارة مرك ضرورة تنظي

الجلســة الأولى للتحكيــم، عنــد غيــاب تعيينــه بالاتفــاق الريــح للأطــراف. وتضفــي هــذه التوصيــة 
الاســتقرار عــى مقــر التحكيــم المعــن مــن إدارة المركــز، ولا يخضــع للتغيــر والاعــتراض المســتمر مــن 

قبــل الأطــراف في أثنــاء عقــد الجلســات.
- ضرورة بيــان وجــوب استشــارة هيئــة التحكيــم للأطــراف عــى عقــد جلســات التحكيــم في دولــة غــر 	

دولــة مقــر التحكيــم؛ لإزالــة اللبــس الــذي مــن الممكــن أن يقــع في فهــم الصياغــة الحاليــة مــن أنهــا 
استشــارة جوازيــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن انتقــاص مــن الصفــة الاتفاقيــة للتحكيــم.
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